كلمة

السيدة الدكتورة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة
فى ورشة عمل تدشين مشروع دعم المنظومة الوطنية للسلامة الأحيائية فى مصر
السيدات والسادة:

     تتعاون الحكومات والمجتمع الدولى من خلال اتفاقية التنوع البيولوجى لمواجهة طوفان التدمير التى تشنه البشرية على الموارد الطبيعية. وعلى الرغم من أن حوالى 40 % من الاقتصاد العالمى مستمد مباشرة من التنوع البيولوجى إلا أن أنواعه تعانى من الانقراض المتزايد والذى يهدد الحياة على كوكب الأرض. ولقد كانت اتفاقية التنوع البيولوجى التى أقرتها زهاء 190 دولة عام 1992 ومنها مصر والتى صدق عليها مجلس الشعب عام 1994، هى أول معاهده عالمية توفر إطاراً شاملاً لمعالجة جميع جوانب التنوع البيولوجى، ولها ثلاثة أهداف رئيسية هى صون التنوع البيولوجى، الاستعمال المستدام لمكوناته، التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية.

     وعند صياغة الاتفاقية اعترفت الحكومات بأن التكنولوجيا الأحيائية العصرية تستطيع أن تسهم فى تحقيق هذه الأهداف الثلاثة إذا ما استخدمت تلك التكنولوجيا واستعملت بتدابير أمنية وافية لحماية البيئة وصحة البشر. واستطاعة الحكومات وضع هذا الإطار عام 2000 بإقرارها بروتوكول قرطاجنة داخل اتفاقية التنوع البيولوجى والذى صدقت عليه مصر عام 2003. وينطوى هذا البروتوكول على القواعد والإجراءات العلمية لتحقيق الأمان فى نقل ومناولة واستعمال الأنواع والمنتجات المحورة جينياً، والتركيز بنوع خاص على تحركاتها عبر الحدود الدولية. كذلك اتخاذ الحكومات التدابير لإدارة شئون أية مخاطر تسفر عنها مع رصد ورقابة أى مشاكل قد تنجم مستقبلا.

     وإن التعاون الوطنى مع مرفق البيئة العالمى وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فى مشروع دعم المنظومة الوطنية للسلامة الأحيائية فى مصر –الذى نحتفل به اليوم- سوف يشكل انطلاقة رئيسية لتعزيز جهود الدولة للاستفادة من التكنولوجيا الحيوية ودرء مخاطرها عن المواطنين وبناء القدرات التمكينية للفحص والرصد والمراقبة والمتابعة للمنتجات المهندسة وراثيا فى إطار تشريعى وتنظيمى فعال لتنفيذ الالتزامات الوطنية فى بروتوكول قرطاجنة، مع تأهيل الكوادر البشرية لها وتنظيم شبكة تبادل المعلومات على المستوى الوطنى والدولى والتوعية الجماهيرية للمواطنين.

     وأود أن أردد ما قاله السيد كوفى عنان – الأمين العام السابق للأمم المتحدة – بأن السلامة الأحيائية يمكن أن تسهم بنصيب كبير فى تحقيق أهداف الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجى وإدراك غايات الألفية للتنمية، غير أن الأمر يقتضى تطويرها بحكمة واستعمالها عن طريق تدابير أمنية وافية وشافية.

أطيب تمنياتى لهذا المشروع والعاملين به دوام التوفيق
